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بات الضبط القانوني والمؤسّساتـي 
ّ
 متطل

للتوجّه نحو التأميـن التكافلي في الجـزائر 

خلوف ياسيـن

عضو مخبر

د. حساني حسيـن 

رئيس فرقة بحث
 مخبـر بحث الأنظمة المالية والمصرفية والسياسات الاقتصادية الكلية في ظل التحولات العالميـة

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف الجـزائر 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الملخص )))

يســاهم قطــاع التأميـــن الجـــزائري فــي تحقّــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة المرجــوة مــن خــال مرافقــة جميــع الأطــراف 
المتدخلــة فــي بعــث الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وهــذا بالرغــم مــن كــون أن قطــاع التأميـــن فــي الجـــزائر يتميـــز ببعــض 
الخصوصيــة مقارنــة علــى الأقــل بالــدول المجــاورة مــن خــال ســيطرت التأميـــن التقليــدي و حداثــة تجـــربة التكافــل التـــي تبقــى 
ــرة قانونــا وتـــرتكز فقــط فــي تجـــربة شــركة ســامة للتأمينــات التـــي تنشــط فــي إطــار التأميـــن التقليــدي كغيـــرها مــن 

ّ
غيـــر مؤط

بــات الضبــط القانونــي والمؤسساتـــي للتوجــه نحــو ســوق ناجــح 
ّ
الشركات.ســنحاول مــن خــال هــذه الدراســة إبـــراز أهــم متطل

للتأميـــن التكافلــي فــي الجـــزائر، مــن خــال تشــخيص وضعيــة ســوق التأميـــن التكافلــي فــي العالــم واســتخدام أســلوب المقارنــة 
بيـــن النماذج القريبة من سوق التأميـــن الجـــزائري لاقتـــراح التعديلات المطلوبة في قانون التأميـــن الجـــزائري. مع التـركيـــز على 

جوانــب عــدة محاســبية وشــرعية وجوانــب فنيــة ذات العلاقــة بنشــاط التأميــن.

الكلمات المفتاحية: التأميـن التكافلي ، الجـزائر ، المتطلبات المؤسساتية.

المقدمة

يعتمد التأميـــن التكافلي على مبادئ الشــريعة الإســامية في مختلف عمليات التأميـــن التـــي تمارس في إطاره، وهو اجتهاد 
للمتخصصيـــن فــي المجــال لإيجــاد صيغــة تأمينيــة تتوافــق مــع قيــم ومبــادئ المجتمعــات الإســامية مقارنــة بمــا هــو موجــود مــن 

عمليــات التأميـــن التقليديــة.

بدأ تطبيق التأميـــن التكافلي في الســودان ثم انتقل إلى باقي دول العالم مدعّما بإصلاحات قانونية ومؤسســاتية متدرّجة 
فــي نظــام التأمينــات لهــذه الــدول بمــا يتوافــق مــع خصوصيــة كل دولــة فــي المجــال، حيــث نتــج عــن هــذه الإصلاحــات تفــاوت فــي نمــو 

ســوق التكافــل وتطــورّه بالنظــر لاختــاف العوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكل دولــة.

والجـزائر كغيـرها من الدول الإسلامية لا يمكن أن تبقى بعيدة عن هذا التوجّه الذي يمكن أن يساهم في تطويـر القطاع 
لــة فــي 

ّ
المالــي عمومــا وقطــاع التأميـــن خصوصــا بمــا يحقّــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة المرجــوة ومرافقــة جميــع الأطــراف المتدخ

بعــث الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وهــذا بالرغــم مــن كــون أن قطــاع التأميـــن فــي الجـــزائر يتميـــز ببعــض الخصوصيــة 
ــرة قانونــا إلــى اليــوم وتـــرتكز فقــط فــي 

ّ
مقارنــة علــى الأقــل بالــدول المجــاورة مــن خــال حداثــة تجـــربة التكافــل التـــي تبقــى غيـــر مؤط

تجـــربة شــركة ســامة للتأمينــات التـــي تنشــط فــي إطــار التأميـــن التقليــدي كغيـــرها مــن الشــركات.

كمــا أن ســوق التأميـــن التقليــدي فــي الجـــزائر يتميـــز بمنافســة تـــرتكز علــى الأســعار، وكــذا ثقافــة تأمينيــة ضعيفــة وأغلــب 
المنتجــات التأمينيــة المســوّقة تتميـــز بالطابــع الإجبــاري كضمــان المســؤولية المدنيــة فــي تأمينــات الســيارات وتأمينــات الحـــريق 

 *  تم استلام البحث في ديسمبر 2017، وقبل للنشر في يونيو2018، وتم نشره في سبتمبر 2020.

DOI: 10.21608/aja.2020.111863 :))معرف الوثائق الرقمي	المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، 2020، ص ص 183- 198، ©

يســاهم قطــاع التأميـــن الجـــزائري فــي تحقّــق أهــداف التنميــة الاقتصاديــة المرجــوة مــن خــال مرافقــة جميــع الأطــراف المتدخلــة 
فــي بعــث الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وهــذا بالرغــم مــن كــون أن قطــاع التأميـــن فــي الجـــزائر يتميـــز ببعــض الخصوصيــة مقارنــة 
ــرة قانونــا وتـــرتكز 

ّ
ــي تبقــى غيـــر مؤط علــى الأقــل بالــدول المجــاورة مــن خــال ســيطرت التأميـــن التقليــدي و حداثــة تجـــربة التكافــل التـ

فقــط فــي تجـــربة شــركة ســامة للتأمينــات التـــي تنشــط فــي إطــار التأميـــن التقليــدي كغيـــرها مــن الشركات.ســنحاول مــن خــال هــذه 
فــي الجـــزائر،من خــال  بــات الضبــط القانونــي والمؤسساتـــي للتوجــه نحــو ســوق ناجــح للتأميـــن التكافلــي 

ّ
الدراســة إبـــراز أهــم متطل

تشــخيص وضعيــة ســوق التأميـــن التكافلــي فــي العالــم واســتخدام أســلوب المقارنــة بيـــن النمــاذج القريبــة مــن ســوق التأميـــن الجـــزائري 
لاقتـــراح التعديــات المطلوبــة فــي قانــون التأميـــن الجـــزائري.مع التـركيـــز علــى جوانــب عــدة محاســبية وشــرعية وجوانــب فنيــة ذات 

العلاقــة بنشــاط التأميــن.
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بالنســبة للمؤسســات وتأمينــات الكــوارث الطبيعيــة بدايــة مــن 2003 بعــد فيضانــات بــاب الــواد بالجـــزائر العاصمــة ســنة 2001 
وزلــزال ولايــة بومــرداس ســنة 2003.

فالتوجه نحو التأميـــن التكافلي في الجـــزائر سيساهم في رفع مستوى الثقافة التأمينية بما يساعد على تعبئة مدخـــرات 
المجتمع الجـــزائري الرافض للعمليات المالية المشبوهة، ويشجّع الاستثمارات ويدعّم الاقتصاد ككل.

سنحاول من خلال هذه الدراسة معالجة الإشكالية التالية: 

بات القانونية والمؤسساتية للتوجه نحو سوق ناجح للتأميـن التكافلي في الجـزائر؟
ّ
ما هي أهم متطل

هدف الدراسة

فــي  التأمينيــة  المنظومــة  فــي  بالتعديــل والإثـــراء  الجديـــرة  بــات الضروريــة 
ّ
المحــاور والمتطل أهــم  إلــى توضيــح  الدراســة  تهــدف 

الجـزائر والمناسبة لخصوصية القطاع في الجـزائر كمحاولة للمساهمة في سد الفراغ القانوني الذي يعيق تطوّر تأميـن التكافل.

أهمية الدراسة 

التـــي تكتســيها البيئــة القانونيــة والمؤسســاتية كأحــد الشــروط الضروريــة لتطويـــر  تنبــع أهميــة الدراســة مــن الأهميــة 
صناعــة التكافــل فــي الجـــزائر وإبـــراز أهــم المحــاور التـــي يجــب التـركيـــز عليهــا بالنســبة لأصـــحاب القــرار.

منهجية الدراسة 

والتحليــل،  الوصــف  بأدواتــه  الاســتنباطي  المنهــج  علــى  الاعتمــاد  ســيتم  الدراســة،  عناصــر  أهــم  وتحليــل  فهــم  بهــدف 
والمناســب لمثــل هــذا النــوع مــن الدراســات العلميــة، حيــث ســيتم الاســتناد علــى بعــض الاحصائيــات لتشــخيص وضعيــة ســوق 
التأميـن التكافلي في العالم واستخدام أسلوب المقارنة بيـن النماذج القريبة من سوق التأميـن الجـزائري لاقتـراح التعديلات 

المطلوبــة فــي قانــون التأميـــن الجـــزائري.

محاور الدراسة

تضم الدراسة ثلاثة محاور 

1 قراءة في خصوصية سوق التأميـن في الجـزائر. -

2 جوانب قانونية نحو تنظيم صناعة التكافل. -

3 بات القانونية لنجاح التكافل في الجـزائر. -
ّ
أهم المتطل

الدراسات السابقة

مــع  الجـــزائر  فــي  التكافلــي  التأميـــن  صناعــة  تطويـــر  افــاق  و معوقــات  اقــع  و »تشــخيص  جهــاد(،  )بوعــزوز  دراســة 
الاشــارة لحالــة الجـــزائر«، والتــي قدمــت الفــروق الجوهريــة بيـــن التاميـــن التكافلــي و التجــاري كميـــزة تنافســية استـــراتيجية 
جعلت التاميـن التكافلي أكثـر طلبًا، ومن خلال تشخيص واقع التاميـن التكافلي في العالم وبالاعتماد على تقاريـر لمؤسسات 
دوليــة مختصــة فــي مجــال التكافــل، بينــت أن هــذه الصناعــة تشــهد نمــوًا علــى المســتوى العالمــي فــي ظــل جملــة مــن التحديــات 
الاستـــراتيجية التـــي هــي بحاجــة الــى التعجيــل بإيجــاد حلــول لهــا، وأشــار إلــى أن هــذه الصناعــة حديثــة العهــد فــي الجـــزائر ومتأخـــر 
بأشــواط مقارنــة بــدول إســامية وغيـــر إســامية، ويواجــه تحديــات كبيـــرة، وعلــى الجـــزائر أن تتــدارك هــذا التأخـــر بالتعجيــل فــي 

إنشــاء البنــى التحتيــة المتمثلــة فــي الإطــار القانونــي والمؤسســات الداعمــة. 

دراســة )رينتــا إ. بيكــن(، »التأميـــن الاســامي: التنظيــم القانونــي وخصائــص الــدول«، مقــال منشــور فــي مجلــة قانــون 
 Renat I. Bekkin, Islamic Insurance: National Features and Legal Regulation Source: 2 العــدد   22 العــرب المجلــد 
الجـــزء  ويغطــي  التقليــدي،  بالتأميـــن  )التكافل(مقارنــة  الإســامي  التأميـــن  فــي  الورقــة  هــذه  وتبحــت   ،Arab Law Quarterly
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الأول مــن الورقــة الطبيعــة والجــذور التاريخيــة للتأميـــن الإســامي، والأشــكال المبكــرة للتأميـــن الإســامي والخلافــات بيـــن علمــاء 
الشــريعة فيمــا يتعلــق بتوافــق التأميـــن مــع الشــريعة الإســامية. ويتنــاول الجـــزء الثانــي تاريــخ ظهــور التأميـــن الإســامي فــي الســوق 
الماليــة الحديثــة ، وكذلــك ممارســته فــي مختلــف البلــدان. ويناقــش الجـــزء الثالــث جــدوى التأميـــن الإســامي فــي روســيا فــي ظــل 

الإطــار القانونــي الحالــي. 

المحور الأول - قراءة في خصوصية سوق التأميـن في الجـزائر

 - مقارنة بيـن تطوّر سوق التأميـن في العالم والجـزائر
ً
أولا

قــدّر النمــو العالمــي للطلــب علــى التأميـــن علــى الأضــرار بـــ 2.5% ســنة 2015 بعدمــا كان 2.8%ســنة 2014، والســبب فــي 
ذلــك تـــراجع معــدّل النمــو فــي قطــاع التأميـــن للــدول المتقدّمــة مــن 2% إلــى 1.7% خــال نفــس المرحلــة، وهــذا علــى الرغــم مــن 
الارتفــاع المســجل فــي ألمانيــا. حيــث تشيـــر الاحصائيــات إلــى انخفــاض كبيـــر فــي مجمــوع الأقســاط فــي كل مــن فرنســا وبـــريطانيا 

.)Swiss Re, 2015: 02 ( وإيطاليـ�ا نتيجـ�ة لتــ�راجع الطلـ�ب علـ�ى تأميــ�ن السـ�يارات

و لــم تســلم الأســواق الناشــئة مــن تباطــؤ النمــو الــذي انخفــض مــن 6.3% ســنة 2014 إلــى 5.6% ســنة 2015، بحيــث 
يـــرجع ســبب ذلــك إلــى ضعــف النمــو الاقتصــادي فــي أمريــكا اللاتينيــة ،بالرغــم مــن تســجيل نمــو فــي الأســواق الآســيوية الناشــئة 
بـ 12% مدعمًا بالنمو في ســوق التأميـــن على الســيارات في الصيـــن بالإضافة إلى نمو أســواق التأميـــن الأخـــرى في آســيا والشــرق 

. )Swiss Re, 2015: 17( %4.5الأوســط بنســبة 6%، وفــي جنــوب الصـحـــراء الكبـــرى وإفريقيــا ب

نمــوا  الأضــرار  تأمينــات  علــى  الطلــب  يشــهد  أن  ــع 
ّ
المتوق ومــن 

كنتيجــة   2017 ســنة  فــي   %3.2 و   2016 ســنة   %3 إلــى  يصــل  ضعيفــا 
ســنة   %1.8 بحوالــي  المتقدّمــة  الأســواق  فــي  النمــو  ضعــف  لتقديـــرات 
فــي  النمــو  عــات 

ّ
توق مــن  بالرغــم  وهــذا   ،2017 1.7%ســنة  و   2016

الأســواق الناشــئة مــن 7.9% ســنة 2016 إلــى 8.7% ســنة 2017 وفــق مــا 
.)Swiss Re, 2015: 17(  )1( رقــم  الجــدول  فــي  موضـــح  هــو 

ولــم يكــن ســوق التأميـــن فــي الجـــزائر حالــة خاصــة بــل ســار علــى نفــس 
ســنة   %10 مــن  النمــو  معــدّل  فانخفــض  العالمــي،  التأميـــن  ســوق  منحـــى 
2014 إلى 2.2% ســنة 2015، بعد نمو مســتمرا خلال الســنوات الأخيـــرة))).

بحيث وصل مجموع الأقســاط التأمينية في الجـــزائر ســنة 2015 إلى حوالي 130 مليار دج))). ولقد عرف ســوق التأميـــن 
في الجـــزائر تطوّرا مستمرا خلال 10 سنوات الأخيـــرة حيث انتقل رقم الأعمال المحقّق سنة 2007 والمقدّر ب 53 مليار دينار 
إلــى أكثـــر مــن 130 دج ســنة 2015 بمعــدّلات نمــو تفــوق فــي أغلــب الأحيــان 10% وقــد عرفــت ســنة 2008 أق�صــى معــدل للنمــو 
 Rapport d’Activité( ب 26%. هذا النمو كان سببه الرئيس نمو حجم أقساط التأميـــن على السيارات بحوالي 20% سنويا

des Assurances en Algérie, 2008( والناتج عن تـزايد حظيـرة السيارات في الجـزائر بشكل مستمر . 

يلخص الشكل رقم )1( تطوّر رقم الأعمال المحقّق في قطاع التأميـن في الجـزائر للفتـرة من 2007 إلى 2014. 

ثانيًا - إصلاحات قطاع التأميـن في الجـزائر

يـــرجع النمــو المســتمر فــي نشــاط قطــاع التأميـــن الجـــزائري فــي بعــض محــاوره إلــى الإصلاحــات الجذريــة التـــي عرفهــا منــذ 
1996 بعــد صــدور الأمــر 07/95 )الأمــر 95-07 المــؤرخ فــي 25 جانفــي 1995( والــذي تــم مــن خلالــه تحـريـــر صناعــة التأميـــن فــي 
الجـــزائر بإلغــاء احتــكار الدولــة لنشــاط التأميـــن )مــن قبــل 08 شــركات ذات طابــع عمومــي( وفتــح الســوق للاســتثمار الخــاص 

(1) CNA – Note de conjoncture T4 2015,http://www.cna.dz/Documentation/Travaux-du-CNA/Publications-du-CNA/(mode)/note, 
consulté le 20/06/2016.

))) حسب تقديرات سوق التأمين الجزائري الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات إلى غاية 31/12/2016 

الجدول رقم )1(
نمو حجم الأقساط على تأمينات الأضرار في العالم 

خلال الفتـرة 2013 - 2016.

20162017 201320142015معدل النمو %

3.22.82.5033.2إجمالي دول العالم 
2.12.01.71.81.7الأسواق المتقدمة 
8.06.35.67.98.7الأسواق الناشئة 

Source : Swiss Re, Global insurance review 2015 and outlook 
2016/17, Swiss Reinsurance Company Ltd, Switzerland,, p17.
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بإنشــاء  المحلــي ولاســتثمار الأجنبـــي 
06 شــركات جديــدة .

وإدراكا مــن الهيئــات القائمــة 
للاختــاف  التأميـــن  نشــاط  علــى 
التأميـــن  طبيعــة  بيـــن  الواســع 
علــى  والتأميـــن  الأشــخاص  علــى 
الأمــر07/95  تعديــل  تــم  الأضــرار، 
علــى  بالتـركيـــز   04  /06 بالقانــون 
هذيـــن  بيـــن  الفصــل  ضــرورة 
الصــادر   04/06 النوعين)القانــون 
)23 2006المــادة  فبـرايـــر   20 فــي 

لــم يدخــل القانــون حيـــز التطبيــق إلا بعــد ســنة 2011 أيـــن ظهــر أثـــره علــى تـــركيبة ســوق التأميـــن حيــث ســمح لأوّل مــرة 
بالنشــاط الفعلــي لشــركات التأميـــن علــى الأشــخاص، فيمــا انتقــل عــدد شــركات التأميـــن مــن 14 شــركة ســنة 2000 إلــى 24 
شركة سنة 2016 موزّعة بيـــن شركات التأميـــن على الأضرار والتأميـــن على الأشخاص والشركات المتخصّصة بما فيها شركة 

إعــادة التأميـــن وبعــض التعاونيــات كمــا يوضـــحه الشــكل رقــم )2(.

 Les rapports( %07 وبالرغــم مــن هــذه المجهــودات الســاعية لتطويـــر التأمينــات علــى الأشــخاص إلا أنــه لــم تتعــدى
d’activité d’assurance en Algérie 2000 à 2014( فيمــا تتـــربّع تأمينــات الأضــرار علــى الحصــة الأكبـــر بنســبة تفــوق %90 
مــن مجمــوع إنتــاج الســوق الــذي يقــدّر ب 130 مليــار دج ســنة 2015، أمــا عــن طبيعــة المنتجــات المســوّقة فيعتبـــر التأميـــن علــى 

طلبًــا  الأكبـــر  المنتــج  هــو  الســيارات 
بنســبة 56%، ثم يليه التأميـــن على 
أخطــار الحـــريق والأخطــار الملحقــة 
بنســبة 34% متبوعــا بفــرع التأميـــن 
علــى النقــل بأنواعــه الثلاثــة الجــوي 
 %4.9 بنســبة  والبحـــري  والبـــري 
والتأميـن الفلاحـي 3.2% ولا يتعدى 
الموجهــة  القــروض  علــى  التأميـــن 
الاقتصاديــة  النشــاطات  لمختلــف 
 Note de Conjoncture(  %1.03
 du Marche des Assurances,
 ).Quatrième Trimestre, 2015

التأميـــن  فــرع  فــي  النمــو  هــذا 
علــى الســيارات ســببه الرئيــس نمــو 

للفتـــرة  مســتمر  بشــكل  الجـــزائر  فــي  الســيارات  حظيـــرة 
 2000 ســنة  ســيارة  مليــون   2.9 مــن   )  2014-  2000(
ســوق  ويتمتــع   .2014 ســنة  ســيارة  مليــون   5.42 إلــى 
فمســاهمة  للنمــو،  واعــدة  بأفــاق  بالجـــزائر  التأميـــن 
قطــاع التأميـــن فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي والــذي يعــرف 
لــم   )Zheng et al., 2009: 85-99(  بمع��دّل الاختـ��راق
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المصدر: تقاريـر وزارة المالية الجـزائرية للسنوات المعنية .

الشكل رقم )1( تطوّر الإنتاج في سوق التأميـن الجـزائري خلال الفتـرة 2014-2007

 
 

شركات التأمين على الاشخاص

شركات التامين على الاضرار

الشركات المتخصصة

المصدر: من إعداد الباحثيـن بالاعتماد على تقريـر وزارة المالية لسنة 2014.

الشكل رقم 2. توزيع شركات التأميـن في الجـزائر حسب طبيعة النشاط 

الجدول رقم )2( 
 تطوّر حظيـرة السيارات في الجـزائر 

خلال الفتـرة 2000 -2015   الوحدة )مليون وحدة(

20002001200220032004200520062007السنوات 
2.92.92.93.03.13.23.43.6حظيـرة السيارات 

20082009201020112012201320142015السنوات 
3.94.14.34.55.05.15.45,68حظيـرة السيارات 

المصــدر : مــن إعــداد الباحثيـــن بالاعتمــاد علــى إحصائيــات الديــوان الوطنــي للإحصائيــات، 
http://www.ons.dz الجـــزائر علــى موقعــه الرســمي
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يصــل إلــى01% ممــا يــدل علــى وجــود حصــة ســوقية كبيـــرة غيـــر 
فــي الجــدول رقــم )3(. مســتغلة بعــد كمــا هــو موضـــح 

وبالمقارنــة مــع دول ناميــة ودول ناشــئة نجــد مثــا دولــة 
التأميـــن  قطــاع  مســاهمة  تجــاوزت  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات 
الكويــت  وقاربــت  الخــام  المحلــي  بناتجهــا  مقارنــة   %2.2 فيهــا 
أقــل  وبنســبة  والأردن  للمغــرب  بالنســبة  وكذلــك   %3 وعمــان 
تونــس)1.8( بنســبة أقــل مــن متوســط القــارة الأفريقيــة والمقــدر 

)Swiss Re, sigma No 4/2015  (  %2.8 بـــ 

ــد كذلــك مؤشــر كثافــة التأميـــن الــذي يشيـــر إلــى 
ّ

كمــا يؤك
متوســط مســاهمة الفرد الواحد الســنوي من مجموع أقســاط 
التأميـــن، ويســتخدم لقيــاس تطــوّر قطــاع التأميـــن، وعــادة مــا 
تكــون هنــاك علاقــة إيجابيــة بينــه وبيـــن النمــو الاقتصــادي فــي 
البلد )Zouhaier,2014(، حيث تطوّر هذا المؤشر في الجـــزائر 
مــن 21 دولار ســنة 2007 إلــى 40 دولار ســنة 2014 ، كمــا هــو 

موضـــح فــي الجــدول رقــم )4( .

وقد أدخلت إصلاحات جديدة على قطاع التأميـــن سنة 2006 من خلال القانون 04/06 الصادر في 20 فيفري 2016 
ومراسيم تنفيذية أخـــرى تهدف إلى تطويـــر أكثـــر للقطاع، أهم ما جاء في هذه الإصلاحات:

-	 صيـــرفة التأميـــن: والــذي أصبــح عملــي بدايــة مــن ســنة 2008 بعــد توقيــع مجموعــة مــن الاتفاقيــات بيـــن البنــوك 
مــن الأمــر   252 )المــادة  البنكيــة  الشــبابيك  مــن خــال  التأميـــن  لتوســيع شــبكة توزيــع منتجــات  التأميـــن  وشــركات 
لــت العمليــة بتجميــع أكثـــر مــن 1.9 مليــار دينــار ســنة 2014 عــن طريــق 

ّ
07/95 الصــادر فــي 1995/01/25(، وقــد كل

ــل منتجــات التأميـــن علــى الأشــخاص أكبـــر حصــة مــن هــذه الأقســاط بســبب ارتباطهــا 
ّ
الشــبابيك البنكيــة بحيــث تمث

البنكيــة.  بالقــروض 

-	 الفصــل بيـــن تأمينــات الحيــاة وتأمينــات الأضــرار)))، بهــدف تطويـــر أكثـــر هــذا النــوع مــن التأمينــات الــذي يشــهد تأخـــرا 
كبيـــرا فــي الجـــزائر بســبب عــدة عوامــل أهمهــا نظــام الحمايــة الاجتماعيــة السخـــي فــي الجـــزائر والــذي يعتبـــر بديــل نحــو 

أي تطــوّر ممكــن فــي تأمينــات الحيــاة، بالإضافــة إلــى المعتقــدات الدينيــة للمجتمــع الجـــزائري.

هــذه الاصلاحــات التـــي تبنّتهــا الجـــزائر خــال العشــرية الماضيــة فــي مجــال الصناعــة التأمينيــة لتســهيل عمليــة الاندمــاج 
فــي الاقتصــاد العالمــي كانــت متبوعــة بجملــة مــن أدوات المتابعــة والمراقبــة فــي إطــار نظــام احتـــرازي متكامــل وحــذر والتـــي كانــت 
بأشــكال متعــدّدة، ســاهمت فــي تعزيـــز المــاءة الماليــة لشــركات التأميـــن والتـــي ســاعدت إلــى حــد مــا فــي الحفــاظ علــى اســتقرا هــذه 

الصناعــة فــي الجـــزائر، أهمهــا:

-	 لعبت الدولة دور المساهم الوحيد لأكبـر شركات التأميـن العاملة منذ استقلالها إلى اليوم.

-	 فــرض مســتوى أدنــى لــرأس المــال الاجتماعــي لشــركات التأميـــن  )مرســوم رقــم 09-375 المــؤرخ فــي 16 نوفمبـــر 2009( 
01 مليــار دج بالنســبة لشــركات التأميـــن علــى الحيــاة والرســملة التقليديــة و600 مليــون دج لشــركات  حيــث بلــغ 
التأميـــن علــى الحيــاة ذات الطابــع التعاونــي، 02 مليــار دج بالنســبة لشــركات التأميـــن علــى الأضــرار التقليديــة و01 
مليــار دج لشــركات التأميـــن علــى الأضــرار ذات الشــكل التعاونــي، 05 مليــار دج بالنســبة للشــركات ذات الأســهم التـــي 
تمــارس عمليــات إعــادة التأمين.،والجــدول رقــم )5( يبيـــن القيمــة الكبيـــرة لــرأس المــال الاجتماعــي لأهــم الشــركات 

وحصــة الدولــة فيــه:

))) انظر المادة 203 من الأمر 95/07 الصادر في 25/01/1995 المعدلة بالمادة 23 من القانون 06/04 الصادر في 20/02/2006، الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية، رقم 15، المؤرخة يوم 12 مارس 2006.

الجدول رقم )3( 
 نمو معدّل الاختـراق لقطاع التأميـن في الجـزائر 

للفتـرة 2014-2007.

20072008200920102011201220132014السنوات
0.50.60.60.80.70.70.80.7المعدل%

الجـــزائرية  الماليــة  وزارة  تقاريـــر  علــى  بالاعتمــاد  الباحثيـــن  إعــداد  مــن  المصــدر: 
2014-2007 لســنوات 

الجدول رقم )4( 
 نمو معدّل الاختـراق لقطاع التأميـن في الجـزائر 

للفتـرة 2014-2007.

20072008200920102011201220132014السنوات
كثافة التأميـن 

)الدولار الأمريكي(
2122.93032.83334.33940

المصدر : من إعداد الباحثيـــن بالاعتماد على تقاريـــر مديـــرية التأمينات لســنوات 
2007-2014، وزارة المالية 
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العموميــة  للشــركات  الماليــة  المــاءة  قــدرات  تبيـــن  للجــدول  بســيطة  قــراءة 
المــال. رأس  حجــم  حيــث  مــن  الخاصــة  بمثيلاتهــا  مقارنــة 

-	 ضــرورة تقديــم الوثائــق المحاســبية والقوائــم التقنيــة فــي التواريــخ المحــدّدة 
وبصفــة دوريــة، )المــادة 226 مــن القانــون رقــم 95-07 المعــدل بموجــب 

القانــون رقــم 04-06(

-	 يعــرف  مــا  خــال  مــن  لهــم  المؤمّنيـــن  اتجــاه  الالتـــزامات  تأطيـــر  ضــرورة 
الفــروع  ببعــض  خاصــة  مؤونــات  اســتحداث  وكــذا  التقنيــة  بالمؤونــات 
 Art. 1 de l’ordonnance n° (الكــوارث الطبيعيــة الأخـــرى مثــل مؤونــة 

،  )du 26 Août 2003  12-03

-	 إمكانية المراقبة المستمرة لشركات التأميـن من خلال مديـرية التأمينات 
لوزارة المالية، 

-	 الصناعــة  لمخاطــر  أحســن  لإدارة  الهيــآت  مــن  مجموعــة  اســتحداث 
التأمينيــة كمركزيــة المخاطــر )المــادة 33 مكــرر مــن القانــون 06-04 لـــ 20 

 ،)2006 فيفــري 

-	 تأســيس هيــاكل لتدعيــم وتطويـــر وتعزيـــز الأداء العــام للنشــاط التأمينــي 
علــى غــرار لجنــة الإشــراف علــى التأمينــات، مكتــب التسعيـــر، صنــدوق 
مؤسســات  اتحــاد  للتأمينــات،  الوطنــي  المجلــس  لهــم)))،  المؤمّــن  ضمــان 
)المــادة  التأميـــن  وسماســرة  وكلاء  جمعيــة  التأميـــن،  ومعيــدي  التأميـــن 

20 فيفــري 2006(، لـــ  213 مــن القانــون 04-06 

-	 عنــد  مــن  التأمينــي  النشــاط  ممارســة  اعتمــاد  علــى  الحصــول  ضــرورة 
،)2006 فيفــري   20 لـــ   04-06 القانــون  مــن   204 )المــادة  بالماليــة  فــة 

ّ
المكل الــوزارة 

-	 ضــرورة خضــوع تعييـــن أعضــاء مجالــس إدارة شــركات التأميـــن إلــى قبــول مســبق لهيئــة الإشــراف علــى التأمينــات 
)المــادة 204 متمــم مــن القانــون 06-04 لـــ 20 فيفــري 2006(، 

-	 تحديــد جملــة مــن القواعــد فيمــا يخــص تمثيــل التـــزامات شــركة التأميـــن بأصــول » أكيــدة، ســائلة، وذات مردوديــة« 
)المــادة 224 مــن القانــون 06-04 لـــ 20 فيفــري 2006(

-	  إعادة النظر وبشكل دوري في تحديد أنواع الالتـــزامات التقنية وكيفيات حسابها سواء بالنسبة لشركات التأميـــن 
أو إعادة التأميـن )المرسوم التنفيذي رقم 13-114 الصادر في 28 مارس 2013(

-	  115-13 رقــم  التنفيــذي  )المرســوم  بالتـــزاماتها  الوفــاء  علــى  التأميـــن  قــدرة شــركات  تبيــان حــدود  فــي  النظــر  إعــادة 
)2013 مــارس   28 فــي  الصــادر 

كمــا تشيـــر الأرقــام أن التمثيــل العــام للالتـــزامات النظاميــة تفــوق فــي أغلــب الســنوات الماليــة الأخيـــرة 100%، بينمــا بلــغ 
تمثيــل قيــم الدولــة أكثـــر مــن %50 ))).

-	 لا يمكــن لشــركات التأميـــن العاملــة فــي الجـــزائر اللجــوء إلــى إعــادة التأميـــن إلا بعــد التنــازل إجباريــا عــن حصــة مــن 
208 متمــم مــن القانــون 06-04 ل20  لمــادة  فــي حــدود طاقتــه الاســتيعابية)ا  قيمــة الخطــر لمعيــد التأميـــن المحلــي 

 )2006 فيفــري 

-	 ضــرورة احتـــرام المبــدأ الأسا�ســي المتمثــل فــي المســؤولية الكاملــة لشــركة التأميـــن اتجــاه المؤمّنيـــن لهــم فــي حالــة إعــادة 
التأميـن، 

))) أنشأ تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية، مهمته تحمّل كل أو جزء من الديون المترتبة على مؤسسات التأمين لصالح المؤمن لهم و/أو المستفيدين من 
ل من الاشتراكات السنوية لمؤسسات التأمين و/أو إعادة 

ّ
عقود التأمين، في حالة عدم قدرة شركة التأمين على تحمل التزاماتها. موارد الصندوق تتشك

التأمين وفروع المؤسسات الأجنبية المعتمدة في الجزائر، نسبة الاشتراكات لا يجب أن تتجاوز نسبة 1% من أقساط التأمين المصدرة.

))) حسب إحصائيات مديرية التأمينات، وزارة المالية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الجدول رقم )5( 
قيمة رأس المال الاجتماعي لأهم شركات 
التأميـن العاملة في الجـزائر سنة 2014 

رأس المال الاجتماعي الشركة
)مليون دج(

حصة 
الدولة

SAA000 20100%
CAAR000 12100%
CAAT490 11100%
CASH800 7100%

Trust Alg050 2
2A000 2

CIAR167 4
GAM400 2

Salam Ass000 2
Alliance Ass206 2

 Cardif
Al.Djazair

000 1

CNMA000 1
MAATEC141

CCR000 16100%
تقريـــر  علــى  بالاعتمــاد  الباحثيـــن  إعــداد  مــن  المصــدر:   
مديـــرية التأمينات لسنة 2014، وزارة المالية الجـــزائرية.
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-	 إلــزام وســطاء التأميـــن بمجموعــة مــن الشــروط لممارســة المهنــة أهمهــا حــد أدنــى مــن التكويـــن والخبـــرة فــي المجــال 
القانــون 06-04 ل20 فيفــري 2006(، مــن   252 )المــادة 

-	 قة بالخطر لتحديد القسط،
ّ
إلزام شركات التأميـن وكذا عملائها بعدم إخفاء المعلومات المتعل

-	 إلــزام شــركات التأميـــن بالتعويــض فــي الآجــال المحــددة لدعــم ثقــة العمــاء )المــادة 14 مــن القانــون 04/06 لـــ20 فيفــري 
)2006

إضافة لذلك فقد وضـح المشرع الجـزائري كيفية تمثيل الالتـزامات المقنّنة بعناصر أصول معادلة و التـي تم تحديدها 
فــي القيــم و الســندات التـــي تصدرهــا الدولــة، القيــم المنقولــة و الســندات المماثلــة 
الصــادرة عــن الهيــآت المســتوفية شــروط القــدرة علــى الوفــاء، الأصــول العقاريــة 
النقديــة  الســوق  فــي  أخـــرى  توظيفــات  الجـــزائر،  فــي  المملوكــة  الأرا�ضــي  و  المبنيــة 
وودائــع لأجــل لــدى البنــوك، حيــث يتكــوّن حــد القــدرة علــى الوفــاء مــن رأس المــال 

المحـــرر، الاحتياطــات المقنّنــة والأرصــدة المقنّنــة ، قيمتــه هــي محــدّدة كمــا يلــي: 

-	 يقــل عــن  التقنيــة ولا يجــب أن  15% مــن الأرصــدة  يســاوي علــى الأقــل 
20% مــن الأقســاط المصــدرة بالنســبة لشــركات التأميـــن علــى الأضــرار.

-	 لشــركات  بالنســبة  الحســابية  الأرصــدة  مــن   %4 الأقــل  علــى  يســاوي 
الحيــاة.  علــى  التأميـــن 

-	 مــن قبــل الشــركة  التأميـــن فهــو محتكــر مبدئيــا  بالنســبة لمحــور إعــادة 
كل  الجـــزائري  المشــرّع  يجبـــر  حيــث   ،)CCR( التأميـــن  للإعــادة  المركزيــة 
شــركات التأميـــن العاملة في الجـــزائر بالتنازل لها على الأقل ب 50% من 
الأخطــار المتنــازل عليهــا فــي مجــال إعــادة التأميـــن مــع أولويــة التوجّــه إلــى 
الشــركة المركزيــة لإعــادة التأميـــن بالنســبة للأخطــار المعنيــة بالاتفاقيــة 
التأميـــن  لإعــادة  المركزيــة  الشــركة  تقــدّم  عندمــا  خاصــة  الاختياريــة 
الجـــزائرية شــروط تســاوي أو أحســن مــن الشــروط التـــي يقدمهــا معيــد 
التأميـــن الأجنبــي، وتقــدّر حجــم التنــازلات فــي المتوســط العــام ب30% مــن 

الأقســاط المحصلــة ســنويا كمــا هــي موضـــحة فــي الجــدول رقــم )6(: 

المحور الثاني - جوانب قانونية نحو تنظيم صناعة التكافل

يعــرّف التأميـــن التكافلــي علــى أنــه التأميـــن الإســامي المقابــل للتأميـــن التقليــدي مــع الاختــاف فــي العلاقــة التـــي تجمــع بيـــن 
شــركة التكافــل والمشتـــركين))) وتأخــذ ثلاثــة نمــاذج: نمــوذج المضاربــة ونمــوذج الوكالــة والنمــوذج المختلــط مضاربــة.

ويمكن تطبيق التأميـن التكافلي على صورتيـن التكافلي العام )يقابله تأمينات الأضرار في التأميـن التقليدي( والتكافل 
العائلي )يقابله تأمينات الحياة في التأميـن التقليدي())).فأهم ما يميـز شركات التأميـن التكافلي هو:

-	 تجنــب الغــرر فــي بيــع الضمانــات مــن خــال الفصــل بيـــن أصـــحاب رؤوس الأمــوال المساهميـــن وصنــدوق المشاركيـــن 
بحيــث لا يؤخــذ العائــد علــى رأس المــال فــي حســاب قســط التأميـــن، فمصــدر الربــح بالنســبة للمساهميـــن هــو الناتــج 

مــن اســتثمار فوائــض صنــدوق المشتـركيـــن وفــق صيــغ متفــق عليهــا مســبقا.

-	 تجنّب توظيف الأموال خصوصا الديون التقنية مقابل الفوائد الربوية وهذا بالنظر لتحـريمها شرعا.

-	 الاهتمام فقط بتغطية المخاطر المرتبطة بالمشروعات المفيدة.

-	 العمل على تعبئة الادخار وفق صيغ شرعية.

))) إضافة إلى الفرو قات الجوهرية المتعلقة بمدى مطابقة المنتجات وقنوات التوظيف والاستثمار مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

))) توصل مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى هذا بعد دراسات موسعة، بإجراء استبيانات ودراسات تطبيقية للتثبت من فهم نماذج التامين التكافلي 
المستخدمة دوليا 

الجدول رقم )6( 
تطوّر حصة إعادة التأميـن في الجـزائر 

للفتـرة 2014/2004 )الوحدة مليون دج(

النسبة المتنازل 
عليها لمعيد التامين

إنتاج شركات 
التأمين السنوات

34% 758 35 2004
32% 620 41 2005
33% 474 46 2006
32% 789 53 2007
36% 884 67 2008
33% 339 77 2009
34% 713 81 2010
30% 675 86 2011
32% 630 99 2012
28% 995 113 2013
29% 505 125 2014

 Source : rapports d’Activité d’assurance
 en Algérie de 2004 à 2014, Direction des
.Assurances, Ministère de Finance, Algérie



بات الضبط القانوني والمؤسّساتـي للتوجّه نحو التأميـن التكافلي ...
ّ
متطل
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 - تقييم تجـربة التأميـن التكافلي
ً
أولا

كان بنــك فيصــل الإســامي الســوداني الســباق إلــى إصــاح نظــام التأميـــن بإنشــائه شــركة التأميـــن الإســامي المحــدودة فــي 
 لمشــروع تحويــل النظــام المالــي الســوداني إلــى نظــام مالــي إســامي بقــرار رســمي ســنة 1984، 

ً
الخـــرطوم ســنة 1979، واســتكمالا

التأميـــن  ألــزم جميــع شــركات  الــذي   1992 الســودان ســنة  فــي  التأميـــن  أعمــال  قانــون الإشــراف والرقابــة علــى  حيــث صــدر 
ــز فيهــا علــى ضــرورة إثبــات وجــود هيئــة 

ّ
التجــاري فــي الســودان بالتحــوّل إلــى شــركات تأميـــن إســامية، و هــي المــرة الأولــى التـــي رك

للرقابــة الشــرعية عنــد التأســيس و وسّــع مــن صلاحياتهــا فــي كل الأنشــطة التـــي تقــوم بهــا الشــركة لضمــان التطبيــق الصـــحيح 
للعقــود ،كمــا تــم إنشــاء هيئــة إشــراف واســعة الصلاحيــة و التـــي أصــدرت فيمــا بعــد القانــون الأسا�ســي للتأميـــن التكافلــي.

1975 مــع بدايــة عمــل شــركات التأميـــن  فــي الســودان  ورغــم الفــارق الزمنــي الضئيــل لبدايــة عمــل البنــوك الإســامية 
الإســامي، إلا أن شــركات التأميـــن التكافلي الســودانية لم تتطوّر بالشــكل الذي ميـــز البنوك الإســامية )عبد الباري مشــعل، 
2009 (، كمــا أصــدرت ماليـــزيا أوّل قانــون للتكافــل ســنة 1984 وتأسســت بذلــك أوّل شــركة للتكافــل فــي نوفمبـــر مــن نفــس 
الســنة، وقــد لقــي التكافــل دعمــا مــن البنــك المركــزي الماليـــزي وتجسّــد هــذا الدعــم فــي قيــام الحكومــة بوضــع الخطــة الأساســية 
للصناعــة الماليــة الإســامية لمــدة 10ســنوات )2001-2010( و أوردت لصناعــة التكافــل فصــل خــاص، كمــا قدّمــت عروضــا 

ــي تـــريد أن تنشــط فــي ماليـــزيا )لال الديـــن، 2013 ص 12( . بالتـــرخيص للشــركات العالميــة التـ

أن  يمكــن  لا  بموجبــه  العــام  التأميـــن  ونشــاط  العائلــي  التأميـــن  نشــاط  بيـــن  يفصــل  قانــون  كذلــك  ماليـــزيا  وأصــدرت 
ــع أن يســمح ذلــك للمنظميـــن بتقييــم 

ّ
تمــارس الشــركة النشاطيـــن إلا منفصليـــن وأعطــت مــدة زمنيــة للتنفيــذ، ومــن المتوق

أفضــل للمخاطــر. وتعتبـــر ماليـــزيا الدولــة الأكثـــر رواجًــا للتأميـــن التكافلــي ويـــرجّح أن تكــون أكثـــر تنافســية فــي تأمينــات الأضــرار 
والأشــخاص علــى حــد ســواء مدعّمــة بقانــون الخدمــات الماليــة الإســامية الصــادر فــي 2013، ويجبـــر البنــك المركــزي الماليـــزي 
 Islamic Financial Services Board,( العائلــي  والتكافــل  الأضــرار  علــى  التأميـــن  بيـــن  بالفصــل  التكافلــي  التأميـــن  شــركات 

.)2016/06/Consulté le 02

رغــم التقــدّم الــذي أحـــرزته ماليـــزيا فــي ســوق التكافــل العائلــي باعتبارهــا تحتــل المرتبــة الأولــى عالميــا إلا أنهــا تعــرف تـــراجعا 
ويظهــر  المتحــدة،  العربيــة  والإمــارات  باكســتان  مــن  كل  فــي   )2014-2009( الفتـــرة  فــي  العائلــي  للتكافــل  الســريع  للنمــو  نظــرا 
 islamic Financial Services Board , consulté le(الاتجــاه العــام إمكانيــة التحاقهــا بماليـــزيا فــي غضــون 05 ســنوات القــادم

)  2016/06/02

كمــا أن بعــض الــدول الأســيوية كأفغانســتان وأذربجــان وجـــزر المالديــف وســنغافورة وسيـــرلنكا وتايلانــد أعــادة النظــر 
فــي منظومتهــا القانونيــة لتطويـــر خدمــات التأميـــن التكافلــي أمــا فــي تقديــم المزيــد مــن الدعــم فــي النمــو والتوســع فــي التمويــل 
الإســامي ونفس الشــيئ بالنســبة لبعض الدول الإفريقية ككينيا والمغرب و نيجيـــريا وجنوب إفريقيا وتونس حيث تم إصدار 

مجموعــة مــن القوانيـــن لتأطيـــر صناعــة التكافــل فــي أســواقها. 

ب تقنيـن في التأميـن التكافلي
ّ
ثانيًا - جوانب تتطل

تختلــف العلاقــة بيـــن المؤمّــن لــه وشــركة التأميـــن مــن التأميـــن التقليــدي عنــه فــي التكافلــي حيــث تتعــدّد النمــاذج التـــي 
تضبــط هــذه العلاقــة فــي شــركة التأميـــن التكافلــي.

ــزت المنظمــات العالميــة فــي مجــال التأميـــن التكافلــي علــى ضبــط هــذه العلاقــة مــن أجــل إعطــاء صــورة واضـــحة 
ّ

وقــد رك
عــن حقــوق وواجبــات كل طــرف، لهــذا كان مجــال الضوابــط هــو الموضــوع الأكثـــر اهتمامــا فــي أوّل الأمــر وتــم تحديــد المســائل 
الرقابيــة والإشــرافية فــي التكافــل فــي أوت 2006 مــن قبــل مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامية )))، مــع التشــديد علــى ضــرورة 

ملازمــة التأميـــن التكافلــي للضوابــط الشــرعية.

  هيئة إسلامية دولية أنشئت في كوالالمبور في نوفمر 2002 على يد مجموعة من المصارف المركزية في الدول الأعضاء إضافة إلى البنك الاسلامي و  (((
البنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية الدولية كأعضاء مشاركين.
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وتتفــق أغلــب المنظمــات الدوليــة علــى عــدم وجــود نمــوذج واحــد يضبــط إدارة شــركات التكافــل بشــكل موحّــد ويجــب علــى 
كل دولــة أن تصــدر قانــون ينظــم صناعــة التكافــل فيهــا مــع ضــرورة الاعتمــاد علــى المبــادئ الإرشــادية.

وباعتبــار التأميـــن التكافلــي محفــوف بالمخاطــر ينبغــي علــى شــركة التكافــل أن تثبــت القــدرة علــى الوفــاء بالتـــزاماتها فــي 
فتـــرة معينــة غالبــا مــا تقــدر بســنة مــن خــال تقديـــر جيّــد للمؤونــات التقنيــة دون اللجــوء إلــى القــرض، أي أن مســتوى المــاءة))) 
ــر وتحديــد شــروط اللجــوء إلــى تســهيلات القــروض 

ّ
ــل المبك

ّ
للصنــدوق يتوافــق مــع طبيعــة المخاطــر الإجماليــة ويســمح بالتدخ

والمبلــغ المحــدّد لذلــك، وإذا كانــت تقديـــرات المــاءة غيـــر كافيــة بخصــوص إدارة المخاطــرة المتعلقــة بالتأميـــن التكافلــي يتعيـــن 
علــى المشرفيـــن علــى التكافــل إعــداد أنظمــة فعّالــة لإدارة المخاطــر تتوافــق مــع مبــادئ التكافــل وضوابــط داخليــة خاصــة فــي مــا 
تعلــق بالمســائل الاكتواريــة والتدقيــق الداخلــي، مــع التشــديد علــى احتـــرام القواعــد العامــة لعــرض المعلومــات فــي القوائــم المالية 

بــات الإفصــاح فــي تلــك القوائــم اللازمــة لتحقيــق أهــداف المحاســبة))).
ّ
لشــركات التأميـــن ومتطل

يعــرف قانــون التأميـــن الجـــزائري فراغــا قانونيــا لصناعــة التأميـــن التكافلــي، بحيــث يمكــن أن تأخــذ شــركات التأميـــن فــي 
الجـــزائر شــكل التعاضديــات كونهــا لا تهــدف إلــى الربــح ممثــا بصنــدوق المشتـركيـــن وشــكل شــركات التأميـــن التقليــدي ذات 
ــب ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذا القانــون إمــا بالتعديــل لبعــض المــواد التـــي لا 

ّ
الهــدف الربحـــي ممثــا بالمساهميـــن، ممــا تطل

تتوافــق وطبيعــة مبــادئ التأميـــن التكافلــي أو قانــون منفصــل ينظــم صناعــة التكافــل لتشــجيع الاســتثمار فــي التكافــل كالتجـــربة 
الماليـــزية والســودانية وتجـــربة المملكــة العربيــة الســعودية. 

المحور الثالث - أهم التعديلات القانونية لنجاح التكافل في الجـزائر

ــل التأميـــن التكافلــي فــي الجـــزائر باعتبارهــا الوحيــدة 
ّ
تعتبـــر شــركة ســامة لتأمينــات الجـــزائر بأنهــا تلــك الشــركة التـــي تمث

التـــي تتبنــى العمليــة حســب المشرفيـــن عليهــا، فهــي أحــد أهــم فــروع مجموعــة ســامة – الشــركة العربيــة الإســامية للتأميـــن 
وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي تقديــم حلــول التأميـــن الملتـــزمة بالشــريعة الإســامية )التكافــل( فــي جميــع أنحــاء العالم منــذ 
إنشــاءها عام 1979 في دبـــي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليوم. تمتلك مجموعة ســامة ســت شــركات تكافل في الإمارات 

والســعودية ومصــر والســنغال والجـــزائر والأردن وشــركة اســتثمارات فــي البحـــرين.

 - تجـربة التأميـن التكافلي في الجـزائر 
ً
أولا

أســهم  ذات  كشــركة  بالجـــزائر  للتأميـــن  ســامة  شــركة  اعتمــدت 
بـــرأس مــال تعــود ملكيــة أكثـــر مــن51% منــه لبنــك البـــركة، ســنة 2006 
اســتحوذت علــى شــركة البـــركة و الأمــان للتأميـــن و إعــادة التأميـــن التـــي 

.2000 مــارس  يــوم 06  اعتمــدت 

تقــدر حصــة شــركة ســامة بنســبة 3% مــن الســوق ككل وبنســبة 
22% مــن القطــاع الخــاص كنســبة متوســطة للســنوات النشــاط. ورغــم 
ضعــف هــذه النســبة إلا أنهــا مهمّــة نظــرا للتطــوّر الكبيـــر الــذي تشــهده فــي 

رقــم الأعمــال ســنويا والــذي وصــل فــي المتوســط إلــى 46% خــال الفتـــرة 2004 / 2015 كمــا يوضـــحه الجــدول رقــم )7(

ــم التشــريع فــي نشــاط التوظيــف المالــي للأمــوال المجمّعــة فــي شــكل مؤونــات تقنيــة )مرســوم تنفيــذي 115-13 
ّ

كمــا يتحك
ســنة .2013( حيــث يلــزم شــركات التأميـــن دون تمييـــز فــي توزيعهــا علــى قنــوات ماليــة محــدّدة بهــدف الحفــاظ علــى المــاءة الماليــة 
لهــا دون مراعــات خصوصيــة نشــاط هــذه الشــركات، بحيــث يســيطر التوظيــف فــي قيــم الدولــة والودائــع لأجــل علــى الحصــة 
الأكبـــر مــن التوظيفــات الماليــة علــى كل الشــركات العاملــة فــي الجـــزائر ممــا يفــرض تحديــا علــى شــركات التأميـــن التكافلــي بســبب 

ارتبــاط هــذه المتطلبــات القانونيــة بســعر الفائــدة الــذي لا يتوافــق ومبــادئ نشــاطها 

ر إطارا لمراقبة 
ّ
))) المعيار رقم 11 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامي وهو المعيار الخاص بمتطلبات الملاءة الخاصة بشركات التكافل والذي يوف

الملاءة في شركات التكافل. 

ق بالعرض والإفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين الإسلامي.
ّ
))) يمكن الاعتماد على معيار المحاسبة المالية رقم 12المتعل

الجدول رقم )7( 
 تطوّر رقم أعمال شركة سلامة لتأمينات الجـزائر 

 الوحدة : مليون دينار جـزائري

200420052006200720082009السنوات 
238481497524658728رقم الأعمال 

201020112012201320142015السنوات 
254027973277401544915987رقم الأعمال 

مديـــرية  تقاريـــر  علــى  بالاعتمــاد  الباحثيـــن  إعــداد  مــن   : المصــدر 
المعنيــة. للســنوات  الجـــزائرية  الماليــة  وزارة  التأمينــات، 
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رغــم أن التنظيــم المعمــول بــه يســمح بالتوظيــف فــي قنــوات أخـــرى لا تـــرتبط 
بســعر الفائــدة كالأصــول العقاريــة لكــن تبقــى النســب محــدودة جــدا وهــي تشــمل 

خصوصــا: )مرســوم تنفيــذي رقــم 13- 114 28 مــارس 2013(

-	 العقارات المبنية والأرا�ضي المملوكة في الجـزائر.

-	 الحقوق العقارية العينية الأخـرى بالجـزائر.

إعــادة  نشــاط  لأن  التكافــل،  إعــادة  فــي  يتمثــل  أخـــر  عائقًــا  كذلــك  ونلمــس 
التأميـــن فــي الجـــزائر محتكــر أساســا مــن قبــل الشــركة المركزيــة لإعــادة التأميـــن 
المشــرّع  فــإن  التكافــل  ومبــادئ  يتوافــق  لا  عملهــا  كــون  إلــى  فبالإضافــة   ،)CCR(
الجـــزائري يجبـــر كل شــركات التأميـــن العاملــة فــي الجـــزائر بالتنــازل لهــا علــى الأقــل 
أولويــة  مــع  التأميـــن،  إعــادة  مجــال  فــي  عليهــا  المتنــازل  الأخطــار  مــن   %50 علــى 
التوجّــه إلــى الشــركة المركزيــة لإعــادة التأميـــن بالنســبة للأخطــار المعنيــة بالاتفاقيــة 
الجـــزائرية  التأميـــن  لإعــادة  المركزيــة  الشــركة  تقــدّم  عندمــا  خاصــة  الاختياريــة، 
الأجنبــي،  التأميـــن  معيــد  يقدّمهــا  التـــي  الشــروط  مــن  أحســن  أو  تســاوي  شــروط 
وتقــدّر حجــم التنــازلات فــي المتوســط العــام بـــ 30% مــن الأقســاط المحصّلــة ســنويا 

كمــا هــي موضـــحة فــي الجــدول رقــم )8(.

بات القانونية للتوجه إلى صناعة التكافل في الجـزائر
ّ
ثانيًا - المتطل

تختلــف العلاقــة بيـــن المؤمــن لــه وشــركة التأميـــن مــن التأميـــن التقليــدي عنــه فــي التكافلــي حيــث تتعــدد النمــاذج التـــي 
تضبــط هــذه العلاقــة فــي شــركة التأميـــن التكافلــي، ونظــرا لأهميــة ذلــك ومــن أجــل إعطــاء صــورة واضـــحة عــن حقــوق و واجبــات 
فــي  فــي أول الأمــر وتــم تحديــد المســائل الرقابيــة والإشــرافية  كل طــرف، كان مجــال الضوابــط هــو الموضــوع الأكثـــر اهتمامــا 

التكافــل مــع التشــديد علــى ضــرورة ملازمــة التأميـــن التكافلــي للضوابــط الشــرعية.

بالاعتمــاد علــى تجــارب بعــض الــدول التـــي كان لهــا الســبق فــي ممارســة عمليــات التأميـــن التكافلــي و مراعــاة لخصوصيــة 
ســوق التأميـــن الجـــزائري يمكــن إدخــال بعــض التعديــات علــى التنظيــم القانونــي المعمــول بــه فــي الجـــزائر فــي مجــال التأميـــن 

ليتوافــق وصناعــة التكافــل، لعــل أبـــرزها يمكــن إدراجهــا فــي النقــاط التاليــة:

-	 إدراج العناصــر المتعلقــة بأهــم خصائــص التأميـــن التكافلــي إمــا بإضافــة فقــرات ضمــن مــواد قانــون التأميـــن 04/06 
الصــادر فــي 20 فيفــري 2006 المعــدّل والمتمّــم للأمــر 07/95 الصــادر فــي 25 جانفــي 1995 أو إضافــة بــاب خــاص كليــة 
بالتأميـــن التكافلــي، بحيــث يمكــن لعقــد التأميـــن التكافلــي ضمــان كل الأخطــار التـــي لا تتعــارض مــع مبــادئ الشــريعة 

الإسلامية.

-	 توضيح العلاقة بيـن المؤمن والمؤمن له على أنها علاقة مضاربة أو وكالة أو كلاهما.

-	 تبيــان مــوارد واســتخدامات صنــدوق المشتـركيـــن والــذي يجــب أن يكــون منفصــل عــن رأس المــال الخــاص لشــركة 
التأميـــن التكافلــي.

-	 ضــرورة أن تشــمل عقــود التأميـــن التكافلــي علــى الأشــخاص كل المعلومــات والشــروط المدرجــة فــي المــواد 07 و60 و 
60 مكــرّر والمــادة 70 مــن قانــون التأميـــن الجـــزائري المعــدّل والمتمّــم، وبشــرط تبيــان أن إجـــراءات تخفيــض الضمــان 

وإلغــاء العقــد لابــد أن تكــون متوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة.

-	 بالقســط لصالــح  التبـــرع  مــن إدراج شــرط  التأمينــات لابــد  مــن قانــون   07 المــادة  فــي  الــواردة  إلــى الشــروط  إضافــة 
صنــدوق المشتـركيـــن والــذي لابــد مــن تعريفــه بشــكل واضـــح فــي التغييـــرات التـــي يجــب إدراجهــا فــي قانــون التأميـــن 
الجـــزائري، بالإضافــة إلــى تحديــد كيفيــة مســك حســاباته مقارنــة بشــركة التكافــل المسيـــرة لــه، وكــذا كيفيــة التعامــل 

مــع حــالات الفائــض والعجـــز التـــي يمكــن أن تحــدث لهــذا الصنــدوق.

-	 إمكانيــة ممارســة عمليــات التأميـــن التكافلــي إمــا مــن قبــل شــركات التأميـــن التقليديــة مــن خــال فتــح نوافــذ التكافــل 

الجدول رقم )8(
 تطوّر إعادة التأميـن في الجـزائر

 للفتـرة 2014/2004 
الوحدة مليون دج

النسبة المتنازل 
عليها لمعيد التامين

إنتاج شركات 
التأمين السنوات

%34 758 35 2004
%32 620 41 2005
%33 474 46 2006
%32 789 53 2007
%36 884 67 2008
%33 339 77 2009
%34 713 81 2010
%30 675 86 2011
%32 630 99 2012
%28 995 113 2013
%29 505 125 2014

المصدر : من إعداد الباحثيـــن بالاعتماد على تقاريـــر مديـــرية 
التأمينات، وزارة المالية الجـــزائرية للسنوات المعنية.
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كمرحلــة أولــى أو مــن خــال إنشــاء شــركة تكافــل للممارســة عمليــات التأميـــن التكافلــي وهــذا نظــرا لخصوصيــة ســوق 
التأميـــن في الجـــزائر.

-	 يمكــن لشــركة التكافــل أن تأخــذ الشــكل القانونــي المحــدّد فــي المــواد 215 و215 مكــرّر لقانــون التأميـــن الجـــزائري 
المعــدّل والمتمّــم، ولا يمكــن ممارســة نشــاطها إلا باعتمــاد مــن وزارة الماليــة كمــا هــي موضـــحة فــي المــواد 203 و 204 

مكــرّر فــي قانــون التأمينــات المعــدّل والمتمّــم. 

-	 على شركات التكافل أن تلتـزم بمحتوى المادة 12 من قانون التأميـن الجـزائري المعدّل والمتمّم والمتضمنة التـزامات 
شركة التأميـــن اتجاه المؤمن لهم.

-	 ضــرورة تأطيـــر عمليــات التأميـــن التكافلــي علــى مســتوى كل شــركة تكافــل بإنشــاء الهيئــة الشــرعية والمكلفــة بمراقبــة 
ومتابعــة كل العمليــات مــع تحديــد مؤهلاتهــا ومهامهــا وكيفيــة تنظيــم ومــدة عملهــا. 

-	 ــق 
ّ
اســتثناء شــركات التأميـــن التكافلــي مــن تطبيــق محتــوى المــادة 14 مــن قانــون التأمينــات المعــدّل والمتمّــم والتـــي تتعل

بحــق المؤمــن لهــم فــي طلــب فوائــد التعويــض عــن حالــة تأخـــر عــن الآجــال المحــدّدة للتعويــض.

-	 مراجعــة نظــام التحميــل الخــاص بتخفيــض قيمــة التعويــض بالنســبة لشــركة التكافــل كمــا ورد فــي المــادة 30 مــن 
قانــون التأميـــن الجـــزائري المعــدّل والمتمّــم.

-	 ــك 
ّ
إعــادة النظــر فــي محتــوى المــادة 31 مــن قانــون التأمينــات التـــي تعطــي الحــق لشــركة التأميـــن فــي فســخ العقــد وتمل

القســط إذا ثبتــت المبالغــة فــي تقديـــر المؤمــن لــه لقيمــة الأصــل محــل التأميــن.

-	 ضرورة إعادة النظر في الأســس التـــي يتم التـركيـــز عليها في تحديد المؤونة الرياضية خصوصا ما تعلق منها بالفائدة 
والواردة في المواد 73 و74 و75 من قانون التأميـن المعدّل والمتمم.

-	 إعادة النظر في كيفيات دفع القسط المحدّدة في المادة 79 في قانون التأمين.

-	 إدراج كيفيــة توزيــع الفائــض الــذي هــو محــل إعــادة توزيــع للمؤمــن لهــم فــي المــادة 82 مــن قانــون التأميـــن المحــدّدة 
لكيفيــة المشــاركة فــي الأربــاح التقنيــة والماليــة لشــركات التأميــن. 

-	  إعــادة النظــر فــي المــادة 85 مــن قانــون التأميـــن الخاصــة بتخفيــض الضمانــات الممنوحــة وكيفيــة تخفيــض الأقســاط 
المكافئــة لهــا لتتناســب وخصوصيــة عقــد التأميـــن التكافلــي. 

-	 ضــرورة اســتبعاد معــدّل الفائــدة ومعــدّل الخصــم فــي عمليــات فســخ عقــود التأميـــن التكافلــي كمــا جــاءت فــي المــادة 90 
مــن قانــون التأميـــن المعــدّل والمتمّــم.

-	 تعديــل المــادة 203 المحــدّدة لمفهــوم شــركة التأميـــن والتـــي كانــت تقتصــر فقــط علــى شــركات و تعاضديــات التأميـــن 
إلــى شــركات التكافــل و /أو إعــادة التكافــل و/أو إعــادة التأميـــن وكل مــا هــو مطبّــق علــى شــركات التأميـــن يطبّــق علــى 
شــركات التكافل إلا إذا نص تنظيم أخـــر على ما يخالف ذلك يمكن التفصيل فيه بمقت�ضى مرســوم تنفيذي يبيـــن 

كيفيــة تأســيس وعمــل شــركات التكافــل. 

-	 إعــادة النظــر فــي كيفيــات توظيــف الالتـــزامات المقنّنــة والتـــي تتناســب مــع خصوصيــة التأميـــن التكافلــي المحــدّدة فــي 
المــادة 224 مــن قانــون التأميـــن الجـــزائري المعــدّل والمتمّــم. 

-	 ــق منهــا بســعر الفائــدة كأحــد أهــم أســس تسعيـــر منتجــات 
ّ
تغييـــر أليــات تسعيـــر منتجــات التأميـــن خصوصــا مــا تعل

التأميـــن التقليديــة واســتبداله بعناصــر متوافقــة أكثـــر مــع مبــادئ التكافــل. 

-	 إعادة النظر في النظام المحاسبـــي الذي يحكم شركات التأميـــن التكافلي بسبب وجود حسابيـــن منفصليـــن أحدهم 
ملك للشركة والأخـر ملك للمشتـركين.

-	 بالنظــر إلــى ضعــف ســوق إعــادة التكافــل ســواء علــى المســتوى المحلــي ممثــا فــي الشــركة المركزيــة لإعــادة التأميـــن 
)CCR( باعتبارهــا الشــركة الوحيــدة لإعــادة التأميـــن فــي الجـــزائر، أو علــى المســتوى الدولــي فــإن مشــكل إعــادة التكافــل 
يبقــى عائقــا كبيـــرا لأي تطويـــر للتأميـــن التكافلــي فــي الجـــزائر، لذلــك يمكــن التوصيــة بفتــح صنــدوق خــاص بإعــادة 
التكافــل علــى مســتوى الشــركة المركزيــة لإعــادة التأميـــن كمرحلــة أولــى فــي انتظــار تطويـــر إعــادة التكافــل، بحيــث 
حالــة  فــي  التكافلــي  التأميـــن  لشــركات  يمكــن  كمــا  التكافلــي،  التأميـــن  عمليــات  قواعــد  لنفــس  الصنــدوق  يخضــع 

الضــرورة اللجــوء مؤقتــا إلــى اتفاقيــات إعــادة التأميـــن التقليــدي بشــرط عــدم تعارضهــا مــع مبــادئ الشــريعة.
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-	 تمــارس عمليــات الإشــراف والرقابــة علــى نشــاط التأميـــن التكافلــي مــن قبــل هيئــة الإشــراف والمتابعــة للتأمينــات وفقــا 
للمــواد مــن 209 إلــى 213 لقانــون التأمينــات الجـــزائري المتمّــم والمعــدّل، حيــث يمكــن لهــذه الهيئــة أن تكتفــي، فــي 
مرحلــة أولــى، فــي عمليــات الرقابــة والإشــراف علــى التأميـــن التكافلــي بكفاءاتهــا الذيـــن يملكــون المؤهــات العلميــة فــي 
المجــال أو تلجــأ إلــى خبـــراء مختصيـــن فــي المجــال مــن خارجهــا، علــى أن يتــم إنشــاء هيئــة شــرعية مختصــة فــي متابعــة 

عمليــات التأميـــن التكافلــي فــي مرحلــة ثانيــة. 

الخاتمة )النتائج والتوصيات(

أو  للعمــل المصرفــي  بالنســبة  الماليــة الإســامية بقواعدهــا وأصولهــا ســواء  ــد مســتقبل 
ّ

العالميــة تؤك معظــم المؤشــرات 
بالنســبة للعمــل التأمينــي خصوصــا نتيجــة للأزمــات المتكــرّرة فــي النظــام المالــي الدولــي ونتائجهــا الســلبية علــى مختلــف المؤسســات 
الماليــة، والتـــي دفعــت هــذه التجمّعــات الماليــة الدوليــة إلــى الإنفتــاح علــى أنظمــة أكثـــر اســتقرارا، ويعتبـــر التأميـــن التكافلــي مــن 
بيـــن أحــد المداخــل المهمــة للماليــة الإســامية المهتمــة بــإدارة مخاطــر مختلــف الأعــوان الإقتصادييـــن وفــق أســس أخلاقيــة 

مبنيــة علــى مبــادئ الشــريعة الإســامية.

أهم النتائج والتوصيات التـي يمكن الخـروج بها من خلال هذه الدراسة نوجـزها كما يلي:

-	 هناك العديد من عناصر الاختلاف بيـن المبادئ الخاصة بشركات التكافل وشركات التأميـن التقليدية.

-	 يـــرتكز التنظيــم القانونــي لســوق التأميـــن الجـــزائري علــى كثيـــر مــن العناصــر المرتبطــة بالقوانيـــن الفرنســية وهــي لا 
تتناســب فــي كثيـــر مــن محاورهــا مــع طبيعــة وخصوصيــة المجتمــع الجـــزائري بمعتقداتــه وعاداتــه.

-	 بالرّغم من وجود ارتباط كبيـر في أهداف وطبيعة منتجات التأميـن بيـن ما هو عليه في التأميـن التقليدي والتأميـن 
التكافلــي فــي مجملهــا إلا أنّ هنــاك الكثيـــر مــن الاختلافــات الــذي يميـــز صناعــة التكافــل مــن حيــث الإطــار النظــري 

والقانونــي والقواعــد والمعاييـــر المتّبعــة والتـــي يجــب أن تأخــذ بعيـــن الإعتبــار فــي المنظومــة القانونيــة فــي الجـــزائر. 

-	 إيجــاد  مــن خــال  الجـــزائر  فــي  التأمينيــة  بمتابعــة الصناعــة  فــة 
ّ
المكل الرقابــة والإشــراف  ضــرورة تحضيـــر ســلطات 

بات التوافق وخصوصية نشــاطها والســوق 
ّ
مصالح خاصة لمتابعة شــركات التأميـــن التكافلي لمسايـــرة ودراســة متطل

الــذي تنشــط فيــه مــع التنســيق بينهــا وبيـــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية.

-	 البحــث عــن الأليــات  فــي  ضــرورة تظافــر جميــع الجهــود المختصــة ودعــم تكويـــن الخبـــراء الإكتوارييـــن المختصّيـــن 
ــم 

ّ
التقنيــة الخاصــة بالتسعيـــر والاســتثمار والنمــاذج الاحتـــرازية وتقييــم المــاءة الماليــة لشــركات التكافــل التـــي تنظ

عملهــا وتضمــن ســامة ونجــاح العمليــة التكافليــة. 

-	 مــات وهيــآت رقابــة شــرعية بالإضافــة إلــى اتحــاد يجمــع شــركات التأميـــن التكافلــي وإعــادة التكافــل للبحــث 
ّ
إيجــاد منظ

فــي العناصــر والمعاييـــر والمســتجدات التـــي تحكــم خصوصيــة هــذه الصناعــة.

-	 ضــرورة إعطــاء الفرصــة كاملــة للتأميـــن التكافلــي كأحــد مداخــل دعــم دور الصناعــة التأمينيــة فــي التنميــة الوطنيــة، 
مــن خــال إثـــراء الإطــار التشــريعي والتنظيمــي والمؤسساتـــي المناســب وفــق الضوابــط الشــرعية التـــي تحكمــه دون 
إغفال الاهتمام بما هو موجود في الأنظمة التشــريعية في مجال التأميـــن ســواء محليًا أو دوليًا للاســتفادة أكثـــر من 
الإيجابيــات وتجنّــب الســلبيات. التـــي قــد تحــول دون تطويـــر صناعــة التكافــل باعتبــار حداثــة هــذه الصناعــة مقارنــة 

بالتأميـــن التقليــدي.

-	 بإشــراك  التكافــل  صناعــة  فــي  القانونــي  التنظيــم  مســتجدات  لمعالجــة  دوريــة  علميــة  ومؤتمــرات  نــدوات  تنظيــم 
المجــال. فــي  المتخصّصيـــن  والمهنييـــن  الأكاديمييـــن  الباحثيـــن 

-	 البحــث فــي كيفيــة تحضيـــر البيئــة الحاضنــة لنجــاح التأميـــن التكافلــي خصوصــا مــا تعلــق منهــا بتطويـــر السّــوق المالــي 
ومختلــف الأدوات الماليــة المســاعدة والمتوافقــة مــع مبــادئ الشــريعة فــي الجـــزائر
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قائمة المراجع
 - مراجع باللغة العربية:

ً
أول

-	 الجـــزائرية  للجمهوريــة  الرســمية  الجـــريدة  بالتأمينــات،  والمتعلــق   1995 جانفــي   25 فــي  المــؤرخ   07-95 الأمــر 
.  13 العــدد  الشــعبية،  الديموقراطيــة 

-	 المــادة 14 مــن القانــون 04/06 لـــ20 فيفــري 2006 المعــدّل و المتمّــم للأمــر 07/95 لســنة 1995، الجـــريدة الرســمية 
للجمهوريــة الجـــزائرية الديموقراطيــة الشــعبية، عــدد 15 .

-	 فــي  الصــادر   04/06 القانــون  مــن   23 بالمــادة  المعدلــة   1995/01/25 فــي  الصــادر   07/95 الأمــر  مــن   203 المــادة 
2006 مــارس   12 المؤرخــة   ،15 رقــم  الديموقراطيــة،  الجـــزائرية  للجمهوريــة  الرســمية  الجـــريدة   ،2006/02/20

-	 المــادة 204 مــن القانــون 06-04 ل20 فيفــري 2006 المعــدّل و المتمّــم للأمــر 95-07 لســنة 1995. الجـــريدة الرســمية 
للجمهوريــة الجـــزائرية الديموقراطيــة الشــعبية، رقــم 15، المؤرخــة يــوم 12 مــارس 2006

-	 المادة 208 متمم من القانون 06-04 ل20 فيفري 2006 المعدّل بالأمر 95-07 لسنة 1995.

-	 المادة 213 من القانون 06-04 ل20 فيفري 2006 المعدّل و المتمّم للأمر 95-07 لســنة 1995، الجـــريدة الرســمية 
للجمهورية الجـــزائرية الديموقراطية الشــعبية، رقم 15، المؤرخة يوم 12 مارس 2006

-	 المادة 224 من القانون 06-04 ل20 فيفري 2006 المعدّل و المتمم بالأمر 95-07 لسنة 1995.

-	 المادة 226 من القانون رقم 95-07 المعدل بموجب القانون رقم 04-06

-	 الجـــريدة الرســمية   ،07-95 20 فبـرايـــر 2006 المعــدّل والمتمّــم للأمــر  فــي  23 مــن القانــون 04/06 الصــادر  المــادة 
.  15 العــدد  الشــعبية،  الديموقراطيــة  الجـــزائرية  للجمهوريــة 

-	 فــي  الصــادر   04/06 القانــون  مــن   53 بالمــادة  المعدلــة   1995/01/25 فــي  الصــادر   07/95 الأمــر  مــن   252 المــادة 
2006/02/20 وكــذا المرســوم التنفيــذي رقــم 153/07 الصــادر فــي 22 مــاي 2007 المحــدد لشــروط توزيــع المنتجــات 
التأمينيــة عــن طريــق البنــوك، الهيئــات الماليــة والشــبكات التوزيعيــة الأخـــرى، وكــذا المرســوم رقــم 60 المحــدد لقائمــة 

المنتجــات التأمينيــة التـــي يمكــن توزيعهــا والعمــولات القصــوى لــكل منتــج والصــادر فــي 06 أوت 2007.

-	 الجـــريدة   ،1995 95-07 لســنة  33 مكــرر مــن القانــون 06-04 ل20 فيفــري 2006 المعــدّل و المتمّــم للأمــر  المــادة 
مــارس 2006  12 يــوم  15، المؤرخــة  الشــعبية، رقــم  الجـــزائرية الديموقراطيــة  الرســمية للجمهوريــة 

-	 التأميـــن،  لشــركات  المقننــة  بالإلتـــزامات  المتعلــق   2013 مــارس   28 فــي  الصــادر   114-13 رقــم  التنفيــذي  المرســوم 
.2013 مــارس   31 فــي  الصــادرة   18 عــدد   ، الشــعبية  الديموقراطيــة  الجـــزائرية  للجمهوريــة  الرســمية  الجـــريدة 

-	 المرســوم التنفيــذي رقــم 13-115 الصــادر فــي 28 مــارس 2013 المتعلــق بحــدود قــدرة شــركات التأميـــن علــى الوفــاء 
بالتـــزاماتها، الجـــريدة الرســمية للجمهوريــة الجـــزائرية الديموقراطيــة الشــعبية، عــدد 18، 31 مــارس 2013

-	 المرسوم رقم 09-375 المؤرخ في 16 نوفمبـر 2009.

-	 المعيــار رقــم 11 الصــادر عــن مجلــس الخدمــات الماليــة الإســامي وهــو المعيــار الخــاص بمتطلبــات المــاءة الخاصــة 
ــر إطــارا لمراقبــة المــاءة فــي شــركات التكافــل. .

ّ
بشــركات التكافــل والــذي يوف

-	 ومكامــن  النجــاح  عوامــل  ماليـــزيا  فــي  التكافــل  »صناعــة   .)3102( بوهــراوة.  والســعيد  أكــرم؛  محمــد  الديـــن،  لال 
.12 ص  يونيــو،   ،01 العــدد   ،10 المجلــد  أســيا،  فــي  الإســام  مجلــة  التطــوّر«، 
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ABSTRACT

The Algerian Insurance sector contributes to fulfilling the Economic development goals through the 
stakeholders’ collaboration in securing economic and social stability. The Algerian insurance sector is dis-
tinct from that of the neighbouring countries, through the domination of traditional insurance practices, 
and the newness of the “Takaful system”, which is applied by Salam Company that adopts-as all the other 
Companies- a traditional insurance system. In this paper, we try to highlight the legal and institutional re-
quirements to develop the Algerian Takaful Insurance Market, by identifying the status of Takaful in the 
world, and comparing the Algerian insurance market to other similar markets, with the purpose of suggest-
ing the required modifications in the Algerian Insurance Law, with the focus on different accounting, legal, 
and technical aspects relevant to insurance activity. 

Keywords: Takaful Insurance, Algeria, legal and institutional requirements.




